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275264 ‐ إذا وضع الماء ف فم المحتضر فشرق فمات فهل يضمنه وهل يمنع من إرثه؟

السؤال

عند الاحتضار ووضع نقاط مياه ف فم المحتضر ، مما أدى إل شرقة لدى المحتضر ، وعجلت بوفاته ، فما حم من قام

بوضع نقاط المياه ف فم المحتضر بناء عل طلب المحتضر ؟ وهل يجوز له أن يأخد من تركته ، حيث إنه وريث للمحتضر ؟

ملخص الإجابة

لا شء عل هذا الوريث، فلا يأثم ، ولا يضمن، ولا يمنع من الميراث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف سق المريض ، أو المحتضر : الماء، أو الدواء ، إذا كان ذلك بطلبه، أو لمصلحته .

فإن مات بذلك فلا شء عل ساقيه ؛ لأن ما ترتب عل المأذون، فغير مضمون ، وهذه إحدى قواعد الفقه .

المأذون فليس بمضمون، وما ترتب عل ما ترتب عل :قاعدة وه عل ه: " هذا الفصل مبنقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

غير المأذون فهو مضمون، وه من أحسن قواعد الفقه" انته من "الشرع الممتع" (14/ 100).

قال البهوت ف "كشاف القناع" (4/ 493) ف بيان القتل الذي لا ضمان فيه ولا يمنع الميراث:

" وكل قتل (لا يضمن بشء من هذا) المذكور ، من قصاص أو دية أو كفارة ، (كقتل قصاصا ، أو) القتل (حدا) ، كترك زكاة

...ونحوها ، أو لزنا ونحوه ، (أو) القتل (حرابا) بأن قتل مورثه الحرب

(لا يمنع الميراث) ؛ لأنه فعل مأذون فيه ؛ فلم يمنع الميراث ، كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفض إل موته .

(ومنه) ، أي : من القتل الذي لا يمنع الميراث ، (عند الموفق والشارح : من قصد مصلحة موليه ، مما له فعله ، من سق دواء

، أو بط [أي: قطع] جراحة ، فمات) فيرثه ؛ لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ، (أو من أمره إنسانٌ عاقل كبير) ، أي بالغ ، (ببط

جراحة ، أو) بـ (قطع سلعة منه) ، ففعل ، (فمات بذلك) : فيرثه.

(ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه ف التعليم ، ولم يسرف ؛ فإنه لا يضمنه بشء مما تقدم .
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.ون ذلك مانعا من إرثه ، (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) ؛ لموافقته للقواعد" انتهفلا ي

فعلم منه أنه لو شرب المريض ، أو أكل ، باختياره ، فمات ، فلا شء فيه .

ومن باب أول : لو كان ذلك بطلبه .

وعلم منه أيضا: أنه لو سقاه لمصلحته –بغير طلبه واختياره‐ فمات ، فلا ضمان عند جماعة من العلماء ، وأن هذا هو

الأصوب .

وعليه :

فلا شء عل هذا الوريث، فلا يأثم ، ولا يضمن، ولا يمنع من الميراث.

واله أعلم.


